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  .٠٠/١٠ الجلسة الساعة افتُتحت

  )تابع(الدول الأطراف في الاتفاقية  تقاريرالنظر في     

  Add.1) و (CED/C/DEU/Q/1 ;CED/C/DEU/1 )تابع( التقرير المقدم من ألمانيا    
   .ة اللجنةطاول من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد ألمانيا أماكنهم حول بدعوةٍ  -١
قالت إن البلد قد أنشأ عدداً من الآليـات لـضمان نزاهـة       )ألمانيا (السيدة بيندير   -٢

ن هذه الآليات تختلف تبعاً لمـا إذا        إ يُقدَّم من شكاوى ضد أفراد الشرطة، و       فيماالتحقيقات  
 اد الشرطة الاتحادية أو إحدى قوات شرطة الولايات الستّ        كان الشرطي المتهم فرداً من أفر     

وتتألف الآلية الرئيسية في الحالة الأولى من مكتب شكاوى مستقل، غير أنه يمكـن              . عشرة
أيضاً تقديم الشكاوى إلى دائرة الادعاء العام أو إلى الوحدة المركزية للشكاوى بمكتب رئيس              

 أحد أفراد قوات شرطة الولايات إلى لجنة خاصة         يمكن تقديم شكوى ضد   و. الشرطة الاتحادية 
مستقلة أو إلى وحدة الشكاوى بلجنة الالتماسات في البرلمان أو إلى وحدة الشكاوى بوزارة              

 وضع إجراءات محدَّثة لإجـراء      حالياً (Länder)الاتحادية  وتناقش الولايات   . الداخلية الاتحادية 
 ويُعترَف، علـى أي     . الأعراف  سلوك الشرطة  يهاالتي ينافي ف  الات  بشأن الح  مستقلة   تحرياتٍ

حال، بأنه يتعيّن على قوة الشرطة التي ينتمي إليها الشرطي المتهم ألا تشارك في التحقيـق في          
      .الشكوى المقدمة ضده

 إلى تعريف الاختفاء القسري     "عند الطلب "عبارة  قال إن إضافةَ    ) ألمانيا(م  والسيد بو   -٣
جرائم القـانون   من قانون   ) ١(٧ من الفرع    ٧الفقرة الفرعية   انية في   بوصفه جريمةً ضد الإنس   

 راجعٌ لأسبابٍ عملية محضة، وأن تعريفه يتفـق  (Völkerstrafgesetzbuch – VStGB) الدولي
وبالنظر إلى أن جزءاً من هذا      . دون هذه الإضافة مع التعريف الوارد في نظام روما الأساسي         

أو سلبَ حريته البدنية بأي صورةٍ أخرى، ثم رفـض          التعريف يشمل اختطافَ أي شخصٍ      
تقديم معلوماتٍ صحيحة عن مكان وجوده، فمن اللازم تقديم دليل ملمـوس علـى هـذا                

وقد حُلَّت هذه المشكلة باشتراط تقديم هذه المعلومات عند الطلب، بحيث يـشكل             . الرفض
  .  عدم تقديمها دليلاً ملموساً على رفض ذلك

 إذا كانت الحماية المقدمة للشهود في ألمانيا        ل عما اءست كابيزوتكوركويرا  السيد    -٤
 ومحاميهم، فضلاً عن    المجني عليهم  من الاتفاقية، أقرباءَ     ١٢ من المادة    ١تشمل، عملاً بالفقرة    

  . أي أشخاصٍ آخرين مشاركين في التحقيق
 (CED/C/DEU/Q/1/Add.1)وأردف قائلاً إن ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل      -٥

الاختفـاء القـسري     حـالات     إلى أن الحكومة الاتحادية تعتبر ظروفَ      ، على ما يبدو   ،تشير
 الإقامة؛ فإن يكن الأمر      من قانون  ٦٠من الفرع   ) ٧(و) ٢(و) ١(مشمولةً بالفقرات الفرعية    

فلو سُحب هـذا    .  من الاتفاقية  ١٦كذلك، لا يتضح سبب إصدار ألمانيا إعلاناً بشأن المادة          
 مـن  ١٦ن، هل ستتمكن السلطات الإدارية والقضائية الألمانية من تطبيق أحكام المادة     الإعلا
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 من قانون الإقامة، وبما يتفق مع       ٦٠الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، بصرف النظر عن أحكام الفرع         
 من الاتفاقية؟ ثم هل يمكن لجميع السلطات        ٣٧الوارد في المادة    مبدأ تغليب مصلحة الشخص     

 والقضائية تطبيق أحكام الاتفاقية كلِّها تطبيقاً مباشراً على الصعيد الاتحادي وعلـى             الإدارية
  صعيد الولايات على حد سواء؟ 

 ما اتخذته الحكومة من تدابير لتنفيذ       معرفة  إنه يودّ  كوركويرا كابيزوت السيد  وقال    -٦
بـشأن مـسألة     كل من توصية لجنة مناهضة التعذيب وقرارها الموجّهين إلى الدولة الطرف          

 في سياق   التطمينات الدبلوماسية  وتساءل عما إذا كانت ألمانيا تقبل     . التطمينات الدبلوماسية 
من ) ٧(و) ٢(و) ١( وعن ماهية الآليات القانونية المشمولة بالفقرات الفرعية         تسليم المجرمين، 

ذلك من غيرَ  أو  تشمل تسليمَ المجرمين٦٠ من قانون الإقامة، وعما إذا كانت المادة   ٦٠المادة  
معرفة ما إذا كانـت      نه يودّ أ كوركويرا كابيزوت  السيد   وأضاف. المفاهيم من إبعاد وطرد   

 فرادى الحالات قبل الشروع في تنفيذ        في مخاطرتقييماً لل السلطات المعنية تجري على الدوام      
للطعـن  إجراءات التسليم أو الطرد أو الإبعاد، وعما إذا كان قرار طرد الأشخاص قـابلاً               

. أثرٌ موقف للتنفيـذ   لمراجعةٍ أخرى مماثلة، وعما إذا كان لهذه الطعون، في حالة جوازها،             أو
أيضاً عما اتخذته ألمانيا من تدابير لمواءمة تشريعاتها مـع           كوركويرا كابيزوت السيد   وتساءل

ت يـا ما يتعلق بالطعن في إجراءات الطرد، وعما إذا كان لسلطات الولا           في نظام دبلن الثالث  
  .   الاتحادية صلاحية طرد الأجانب، أم أنها صلاحية اتحادية حصرياً

 عما يُتَّخذ من تدابير على جميع الصُعد للتحقق بانتظام مـن            تساءل العبيْديالسيد    -٧
 وما يُطبق من جزاءات في حالة عدم استيفاء شروط          مسلوبي الحرية، دقة سجلات الأشخاص    

سرة الشخص المحتجَز الحق في إبلاغها باحتجازه خـلال         واستفسر عما إذا كان لأ    . التسجيل
أنـه   السيد العبيْدي وأضاف. بض عليه حتى مثوله أمام قاضٍقالفترة الممتدة منذ وقت إلقاء ال   

معرفة أحكام القانون الألماني المتعلقة بالحبس الانفرادي، بما في ذلك الظروف التي يجـوز               يودّ
لاً عما إذا كان أفراد أسرة الشخص المحتجَز يُبلَّغون بـأمر           فيها الأمر بتنفيذ هذا الحبس، فض     
كما طلب تقديم معلومات عما يُقدَّم من تدريبٍ خاص         . الحبس الانفرادي في حال صدوره    

  .      من الاتفاقية٢٣للموظفين المدنيين والعسكريين وفقاً للمادة 
د التشريع التنفيذي الـلازم      السيد العبيْدي عما إذا كانت ألمانيا تعتزم اعتما        وتساءل  -٨

وفيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته الدولـة       .  من الاتفاقية  ٢٥ و ٢٤للعمل بأحكام المادتين    
 من الاتفاقية، أعرب السيد العبيدى عن رغبته في تلقّي          ٢٤ من المادة    ٤الطرف بشأن الفقرة    

وطلب، بوجـه خـاص،   .  من الردود على قائمة المسائل٧٩ في الفقرة   للبيان الوارد توضيحٍ  
إلى ] الألمانية[يؤدي فيها اتخاذ سبيل انتصاف أمام المحاكم        "تقديم أمثلة على الظروف التي قد       

 وتـساءل ..".  .تقديم شكاوى إلى المحاكم الألمانية ضد الإجراءات التي تتخذها دول أخرى          
 حق الضحايا في جبر     عن ماهية التدابير البديلة التي يمكن للدولة الطرف توخّيها ضماناً لكفالة          



CED/C/SR.81 

GE.14-41885 4 

، متى واجهت ألمانيا مسألةً تتعلق بحـصانة        ٢٤الضرر كفالةً تامة، على النحو المحدد في المادة         
  .    الدولة من الولاية القضائية

معرفة ما إذا كان أفراد أسـرة الـشخص المختفـي           إنه يودّ    السيد العبيْدي    وقال  -٩
 التمتع بالحقوق الممنوحـة     ، بهذه الصفة  ، لهم والأشخاص المقرّبون إليه يُعتبرون ضحايا ويحق     

ودعا السيد العبيْدي وفد الدولـة     . للضحايا بموجب الاتفاقية والقانون المدني والجنائي الألماني      
الطرف إلى الإفاضة في بيان مفهوم تعويض الضحايا، سائلاً عما إذا كان مرادفاً لمفهوم الجبر               

 عن ماهية نطـاق     تساءلكما  .  من الاتفاقية  ٢٤ادة   من الم  ٥ و ٤الشامل المحدد في الفقرتين     
التعويض بموجب القانون الألماني وماهية السلطة المسؤولة عن تقديم التعويـضات أو الجـبر              

وبالنظر إلى خلو التشريعات الوطنية من أحكامٍ محددة تـنظم وضـع الأشـخاص              . الشامل
 الآثار المترتبة على تطبيـق الأحكـام        المختفين القانوني، أبدى السيد العبيْدي اهتماماً بمعرفة      

 يتعلق بمـسائل التأمينـات والائتمانـات        فيماالقانونية على الأشخاص المفقودين، وبخاصة      
وسأل عما إذا كان على أفراد أُسـر الأشـخاص          . والقروض العقارية والمعاملات المصرفية   

  .  ه المسائلالمختفين الانتظار إلى حين صدور إعلان وفاة كي يتسنى لهم تسوية هذ
 من تقرير الدولة الطرف     ١١١طلب توضيحاً للبيان الوارد في الفقرة       السيد كامارا     -١٠

ل قنـصلية    شفوياً وخطياً بممثّ   المحتجَز قبل المحاكمة الحق في الاتصال      للأجنبيوالذي يفيد بأن    
 يحـدد    عما إذا كان القانون الألماني     وتساءل.  المحكمة بخلاف ذلك   بلده الأصلي ما لم تقض    

الظروف التي يُمنع فيها الأجنبي من الاتصال بممثل قنصلية بلده أم أن هذا الأمر متروكٌ لتقدير       
  . المحاكم، وعما إذا كانت ثمة قضايا لم يُسمح فيها للمحتجَز الأجنبي بالاتصال بقنصليته

 ـ السيد كامارا قالوبخصوص تعريف الضحية المحدد في التشريعات الوطنية،      -١١ ودّ إنه ي
معرفة ما إذا كان يجوز منح الأشخاص الاعتباريين، كمنظمات حقوق الإنسان، أو مجموعة             

، صفة ضحايا جريمة اختفاء قسري كصفة قانونيـة أمـام   المجني عليهمن الأشخاص، كأسرة   
  .   المحاكم القضائية

 يقيود المفروضة لدواع   عما إذا كانت ال    تساءل يّا إي سانتوس  السيد غارسيه غارس    -١٢
 ١١١أمنية على حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية، والتي جرى مناقشتها في الفقـرات مـن         

 من تقرير الدولة الطرف، تُفرض من جانب سلطة قضائية حصرياً، لا من جانـب               ١١٥ إلى
 معرفة ماهية المعايير المعتمدة في فرض هذه القيود، وما إذا كانت            وقال إنه يودّ  . سلطة إدارية 

صال المباشر بالسجين أم على التقارير التي تعدّها السلطات الإدارية، ومـا إذا             قائمة على الات  
كان اتصال المحكمة القاضية بفرض القيود اتصالاً مباشراً بالشخص الذي ستُفرض عليه هذه             

  .    القيود يشكل القاعدة أم الاستثناء
الطـرف قـد     السيد غارسيه غارسيّا إي سانتوس عما إذا كانت الدولـة            وتساءل  -١٣

اعتمدت قوانين أو لوائح تنظم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في مراكز الاحتجاز المخصـصة              
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 عـن مرتبـة هـذه       وتساءل.  من التقرير  ١١٧لملتمسي اللجوء، والتي أُشير إليها في الفقرة        
  .     القوانين، إن وُجدت، داخل الهيكل الهرمي للإطار القانوني الوطني

ارسيه غارسيّا إي سانتوس إنه سيقدّر للوفد تقديم معلوماتٍ إضـافية           وقال السيد غ    -١٤
عن الآلية الوقائية الوطنية؛ إذ سأل عما إذا كانت هذه الآلية ترصد عمليـة تقييـد حـق                  
الأشخاص مسلوبي الحرية في الاتصال، وما إذا كانت لها ميزانية يـنص عليهـا القـانون،                

وجبها بمهام التفتيش المباشر، وعـدد عمليـات         عن عدد الأشخاص المكلفين بم     تساءل كما
  .٢٠١٣التفتيش التي أُجريت في إطارها في عام 

 مـن   ٢٤ من المـادة     ٤ أشار إلى إعلان الدولة الطرف المتعلق بالفقرة         السيد أسان   -١٥
حصانة الدولة مـن الولايـة   محكمة العدل الدولية في قضية   الصادر عن   كم  الحالاتفاقية وإلى   

 وسأل عما إذا كـان الـضحايا الإيطـاليون          ،)بتدخل اليونان : انيا ضد إيطاليا  ألم(القضائية  
المحددون في هذه القضية قد مُنحوا أي شكلٍ من أشكال جبر الضرر، على الرغم من حكـم          

 بوجه عام، في معرفة ما إذا كان يُتاح لضحايا الاختفاء ، إنه يرغب السيد أسانوقال. المحكمة
ال أخرى من الجبر إلى جانب التعويض، وما إذا كانت الحكومة           القسري الحصول على أشك   

تنفذ سياسات جبر لفائدة ضحايا جرائم الاختفاء القسري التي ارتُكبت إبّان محرقة اليهـود،              
وما إذا كانت هذه السياسات، إن وُجدت، تركز على تخليد الذكرى الوطنية والاعتـراف              

  .   بالضحايا وتعزيز ضمانات عدم التكرار
 من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، طلب الـسيد           ٨١وفيما يتعلق بالفقرة      -١٦

أسان تفاصيل عن كيفية الاستشهاد في المحاكم بأحكام القانون الجنـائي الألمـاني المتعلقـة               
 من الاتفاقية، والمتصلة بالاختفـاء      ٢٥من المادة   ) أ(١بالأفعال غير المشروعة المبيّنة في الفقرة       

 تحديداً في معرفة ما إذا كانت أحكام القانون الجنائي هذه           وقال إنه يرغب  . ري للأطفال القس
تُطبَّق منفردةً على فعل اختفاءٍ قسريٍ بعينه، مع تحديد عقوبة هذا الفعل على أسـاس أشـد                 

     .ضمّ العقوبات، أم أنها تُطبَّق مجتمعةً، مع للعناصر المكونة لهذه الجريمةعقوبة مقررة 
 من ردود الدولة الطرف، والمتعلقة بإلغاء إجراءات التـبني في           ٨٤بخصوص الفقرة   و  -١٧

معرفة ما إذا كان يجـوز      إنه يودّ    السيد أسان    قالالحالات التي لا تُحترم فيها حقوق الطفل،        
للشخص البالغ الذي أسفر تبنّيه طفلاً عن وقوع حالة اختفاء قسري التقدّم بطلب إلغاء التبني          

 عما إذا كان القانون الجنائي يعاقب على سـلوك          وتساءل. رداد هويته الحقيقية  من أجل است  
ومن أشهر الأمثلة   .  الحقيقية تهالشخص الذي يُخفي طفلاً مخطوفاً أو يحتفظ به مع علمه بهوي          

على مثل هذه الممارسات اختفاء أطفال كثيرين من السلفادور إباّن الحـرب الأهليـة الـتي     
جمعية البحـث عـن الأطفـال       " وقد تمكّنت منظمة حقوق الإنسان       .اندلعت في هذا البلد   

 طفل، لكن جهودها في ألمانيا لم تسفر عـن أي           ٣٠٠من تحديد مكان أكثر من      " المفقودين
  .نتائج
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  قالت إن صيغة الإعلان التفسيري الذي أصدرته الدولة الطرف بشأن          السيدة جانينا   -١٨
الأدنى من العناصر اللازمة لإثبات احتمـال تعـرّض          من الاتفاقية تهدد برفع الحد       ١٦المادة  

فوفقاً لإعلان الدولة . مبدأ عدم الإعادة القسرية  الشخص للاختفاء القسري، ومن ثَم، لتطبيق       
يعرّضه " خطراً حقيقياً "سرية إلا إذا كان الفرد يواجه       الطرف، لا يُطبَّق مبدأ عدم الإعادة الق      

 من الاتفاقية، التي تنص    ١٦ة للغة المستخدمة في المادة      وهذه الصيغة مناقض  . للاختفاء القسري 
أسـباب  "عند وجود    أخرى   إلى دولةٍ   طرف أن تُعيد أي شخصٍ     على أنه لا يجوز لأي دولةٍ     

وأعربت الـسيدة    .لاختفاء القسري مهدداً بالتعرض ل  نه سيكون   أ تدعو إلى الاعتقاد     "وجيهة
 مـن  ١٦ اتساق إعلان بلده مـع المـادة   جانينا عن رغبتها في سماع آراء الوفد بشأن مدى       

  .الاتفاقية
معرفة عدد الحالات التي قبلت فيها الدولة الطـرف        أنها تودّ    السيدة جانينا    وأضافت  -١٩

 التطمينات قـد    تلكالتطمينات الدبلوماسية منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وما إذا كانت           
آليات الرصد التي نفـذتها الدولـة       استُخدمت في سياق حالات الاختفاء القسري، وماهية        

  . التطميناتتلكالطرف بعد قبولها 
معرفة آراء الوفد بشأن مدى كفاية الموقـف        إنها تودّ    السيدة جانينا    قالتوأخيراً،    -٢٠

الذي عرضته الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها على قائمة المسائل للوفـاء بالتزاماتهـا               
   . من الاتفاقية٢٥بموجب المادة 

قيـة، إن    من الاتفا  ٢٤من المادة   ) د(٥قال، مشيراً إلى الفقرة      لوبيث أورتيغا  السيد  -٢١
وأضاف أن تعزيز   .  لعدم تكرار جرائم الاختفاء القسري     سيادة القانون هي الضمانة الرئيسية    

سيادة القانون يعتمد، بدوره، على عددٍ من العوامل تشمل اعتماد تدابير لضمان المقاضـاة              
 على ما ارتُكب من جرائم تحت أي حكمٍ ديكتـاتوريٍ سـابق واسـتبعاد الجُنـاة                 الفعلية

  .المتعاونين مع هذه الأنظمة من المناصب العامة أو
وأردف السيد لوبيث أورتيغا قائلاً إن المقاضاة على الجرائم المرتكبة إبّـان حكـم                -٢٢

 ،لى جرائم القتل، وأسـفرت الرايخ الألماني لم تبدأ حتى ستينات القرن العشرين، واقتصرت ع 
وقـد  .  عن توقيع عقوباتٍ خفيفة غير متناسبة مع جسامة الجرائم المرتكبـة      ،في قضايا كثيرة  

 أن اختطاف مجـرم     تاقترحو توضيحاً لهذا الوضع؛      حنا آرينت  يةالاختصاص ت الباحثة قدم
 الألمانيـة وراء   كان دافع المحاكم  لالحرب النازي أدولف أَيْشمان ثم محاكمته لاحقاً في إسرائي        

فقبل هذه المحاكمة، كان كثيرون من المسؤولين السابقين في عهد          . المقاضاة على هذه الجرائم   
.  لتغيير اسمه  وفي ألمانيا، حتى أن بعضهم لم ير داعياً       الرايخ يعيشون بسلام في بلدان أخرى بل        

 وقّعتها المحاكم على    إلا أنه على الرغم من عدد المحاكمات التي أُجريت، كانت العقوبات التي           
، مدعاة  الناس مئات الآلاف من     موتالمسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ومنهم مسؤولون عن        

، أشارت وزارة العدل الاتحادية إلى أن قـضايا الأفـراد البـالغ             ١٩٩٦وفي عام   . للسخرية
 في ألمانيـا قـد أسـفرت عـن          ١٩٤٥ قضية التي حُقق فيها منذ عام        ١٠٦ ١٧٨ عددها
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 آرينت كثرة عدد العقوبات الخفيفة      ة السيد توقد عز .  حكماً نهائياً بالإدانة   ٦ ٩٨٤ صدور
غير المتناسبة مع فداحة الجرائم المرتكبة إلى عدم عزل عدد كافٍ من أعضاء السلطة القضائية               

الحقيقة أنه في أواخر الخمسينات ومطلع الستينات مـن القـرن           وبعد سقوط الرايخ الألماني؛     
 في المائة فحـسب مـن       ١٠ يمثلون نسبة     قاضياً ٤٨٠ت حكومة أديناور نحو      عزل العشرين،

  .أعضاء هيئة القضاء
 برلين جداربينما اختلف الوضع السائد في جمهورية ألمانيا الديمقراطية؛ فعقب سقوط           -٢٣

، مناصـبهم في تسعينات القرن العشرين عُزل ما لا يقل عن نصف مجموع القضاة الكلي من               
وقد أسفرت المقاضاة على الجـرائم      .  من الإداريين العامين والموظفين المدنيين     كما أُقيل كثير  

التي ارتكبها مسؤولون أدنى رتبةً إبّان الفترة نفسها عن نتائج هزيلة أيضاً من حيث العقوبات               
 تحقيقٍ أُجري، لم تصل إلى مرحلة المحاكمة        ٢٣ ٠٠٠فمن أصل ما يقرب من      . الموقَّعة عليهم 

.  محاكمة فقط عن صدور عقوبات بالسَّجن٢٠ة فحسب، ولم تسفر سوى     قضي ٥٦٠سوى  
ان عدد حالات الاختفاء القسري التي وقعت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية إبّ          بعد  لم يتضح   و

  . التي قوضيَ المسؤولون عنهاالحالات، وعدد تيةافترة الاحتلال والسيطرة السوفي
 ـ  فيلاء سيادة القانون إنما يقتضي،      وأضاف السيد لوبيث أورتيغا أن إع       -٢٤ ، ورٍ جملة أم

غير أنـه  . عدم تكرار جرائم الاختفاء القسري، ولا سيما أثناء الأزمات أو حالات الطوارئ           
ويـشير  . يُفهم من الحوار أن الدولةَ الطرف لم تنفذ أي تدابير وقائية حقيقية في هذا الاتجاه              

 رحلة جوية مشبوهة بالمطارات الألمانية      ٣٠٠ من   أحد تقارير البرلمان الأوروبي إلى عبور أكثر      
، ونقل المحتجزين غير القانوني إلى القواعد العسكرية        ٢٠٠٥ و ٢٠٠١في الفترة ما بين عامي      

للولايات المتحدة الأمريكية في ألمانيا لاستجوابهم، وتقديم المساعدة من جانب مسؤولين ألمان            
وقال السيد لوبيث أورتيغا  .  خليج غوانتانامو  في استجواب المحتجزين في معسكر الاحتجاز في      

  . إنه سيرحب بمعرفة آراء الوفد بشأن ضرورة اعتماد تدابير تضمن عدم تكرار هذه الأنشطة
 مـن   ٤ قال إن إعلان الدولة الطرف التفسيري بشأن الفقـرة           السيد ياكوشيجي   -٢٥
 وتـساءل . دأ حصانة الدول   من الاتفاقية يوضح أن الحكم المشار إليه لا ينقض مب          ٢٤ المادة

 لدولةٍ أجنبيـة،  الأعمال المكفولة بموجب حق السيادةعما إذا كان هذا الإعلان يشمل جميع        
اءٍ قسري داخل الإقليم الألماني وفي حال       حتى في حال ارتكاب عملاء دولة أجنبية جريمةَ اختف        

 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة        ١٢استيفاء شروط التمتع بالحصانة المنصوص عليها في المادة         
ودعا السيد ياكوشيجي الوفد إلى توضـيح       . لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية     
  .     نطاق إعلان الدولة الطرف بشأن هذه المادة

ق قائلاً إن ردود الدولة الطرف تؤكد أن ألمانيا قد أصدرت إعلانـاً تفـسيرياً               وعلّ  -٢٦
ولما كان إعلاناً تفسيرياً، فليس القـصد منـه         .  ولم تُبدِ تحفظاً عليها    ٢٤ من المادة    ٤للفقرة  

 عما إذا كـان هـذا       وتساءل. الاستثناء من الأحكام القانونية المقررة في الاتفاقية أو تعديلها        
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وي على احتمال تغيير التفسير المعتمد من ألمانيا إذا اعتمدت المحكمة الأوروبيـة             الوضع ينط 
  .   لحقوق الإنسان أو اللجنة تفسيراً مختلفاً لنطاق حصانة الدول

  .١٥/١١ واستُؤنفت الساعة ٥٠/١٠عُلّقت الجلسة الساعة 
الكامـل في  قالت إن أحكـام الاتفاقيـة مُدمجـة ب     ) ألمانيا (السيدة فيتلينغ فوكيل    -٢٧

التشريعات الألمانية، ومن ثَم، يمكن لجميع السلطات تطبيقها مباشرةً وفي جميـع المحـاكم في      
  .ألمانيا، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات على حد سواء

 مـن   ١٦ ألمانيا بشأن المـادة      صدرتهأالذي  قال إن الإعلان    ) ألمانيا (نسالسيد بيري   -٢٨
وسحبها لـن   . تفسيري يهدف إلى ترجمة لغة الاتفاقية إلى القانون الوطني        الاتفاقية هو إعلانٌ    

 مـتى يُحدث أي فرق في الممارسة العملية؛ إذ سيظل إبعاد أي شخص أو تسليمه ممنوعـاً                
وُجدت أسباب وجيهة للاعتقاد أنه سيكون مهدداً بالتعرض للاختفاء القـسري في الدولـة              

  .المعنية
كمة الأوروبية لحقـوق  ألمانيا تطبق المعايير التي حددتها المح نس أن   يوأضاف السيد بير    -٢٩

ما يتعلق بالتطمينات الدبلوماسية، وهي وفقاً لهذه المعايير مقبولةٌ تمامـاً بـشروطٍ             الإنسان في 
وتختلف ألمانيا في ذلك مع موقف لجنة مناهضة التعذيب التي رفـضت التطمينـات              . محددة

طمينات الدبلوماسية لم تعُد مقبولة في الدولة الطـرف في          وأوضح أن الت  . الدبلوماسية برمتها 
فقبل أن تقـرّ لجنـة   . حالات الإبعاد وأنها تُقبل في الواقع في حالات تسليم المجرمين فحسب 

، كانت القضية نفسها قد عُرضـت علـى      عبيشو ضد ألمانيا  مناهضة التعذيب مقبولية قضية     
  .  عدم مقبوليتهاأعلنتالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي 

أشارت إلى أن برامج حماية الشهود متاحةٌ للضحايا المشاركين         ) ألمانيا (السيدة لاي   -٣٠
  .  في الإجراءات القانونية وكذلك لأفراد أسرهم، إذا تلقَوا أي تهديدات

 من قانون الإقامة ينظم حظـر الإبعـاد         ٦٠قالت إن الفرع    ) ألمانيا( بينديرالسيدة    -٣١
 تنص على أنه إذا قدمت دولة ما طلب تسليم مجـرم، لا             ٤أن الفقرة الفرعية    بيد  . فحسب

يجوز إبعاد هذا الشخص إلى هذه الدولة إلا بموافقة السلطة المعنية بالموافقـة علـى تـسليم                 
وقبل الشروع في الإبعاد أو التسليم، يُجرى على نحو منهجي تقييمٌ شامل لفـرادى              . المجرمين

وجميـع  . سة استماع لدى المكتب الاتحادي للمهاجرين واللاجئين      الحالات يتضمن عقدَ جل   
 للبرلمان الأوروبي   ٦٠٤/٢٠١٣القرارات قابلة للطعن بأثرٍ موقفٍ للتنفيذ، عملاً بالنظام رقم          

، كما عدّلت الحكومة الاتحادية قانون إجراءات اللجـوء بغيـة           )نظام دبلن الثالث  (والمجلس  
وتقع على الولايات الاتحادية مـسؤولية      . ٢٠١٤ مطلع عام    إدخال هذا النظام حيز النفاذ في     

  .    تنفيذ قانون الإقامة وتنظيم عمليات الإبعاد
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قالت إن جميع البيانات التي يجري إدخالهـا في الـسجلات           ) ألمانيا (ريشيارالسيدة    -٣٢
على عدم يترتب والمشار إليها في الردود الخطية على قائمة المسائل تُرصد على النحو الواجب             

  .  كالتدابير التأديبية والخصم من المرتبجزاءاتاستيفاء الشروط فرض 
أكدت أن للأشخاص الملقى القبض عليهم الحـق في إبـلاغ           ) ألمانيا (السيدة لاي   -٣٣

. أقربائهم أو أي طرف ثالث بإلقاء القبض عليهم، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائيـة             
ومن ثَم، فالحبس الانفرادي غير قـانوني وغـير         . حتجاز المؤقت وينطبق المبدأ ذاته على الا    

 . معمول به في ألمانيا
قالت إن تدريب الموظفين العموميين بشأن مبادئ الاتفاقية        ) ألمانيا (ريشيارالسيدة    -٣٤

وينص القانون الأساسـي    . أو أساسها القانوني يدخل في نطاق اختصاص الولايات الاتحادية        
  .  التدريب على هذالألمانيا
 من الاتفاقية لم يتغير     ٢٥وأضافت أن الوضع المتعلق بالمسائل المحددة المثارة في المادة            -٣٥

 لاتخاذ أي تدابير تشريعية في هـذا        ردودها الخطية، ومن ثَم، فلا داعي     منذ أن قدمت ألمانيا     
  .   ٢٤الصدد أو بشأن أشكال الجبر المتعددة المشار إليها في المادة 

قالت إن مبدأ حصانة الدول لا يعفي الموظفين العمـوميين          ) ألمانيا (يدة بيرينس الس  -٣٦
بأي حال من الأحوال من مسؤولياتهم، ووجهت الانتباه بهذا الخصوص إلى التوضيح الـذي              

  . من الردود الخطية٧٩قدمته ألمانيا في الفقرة 
تعلقة بجـبر الـضرر في      أوضحت أن المسؤولية القانونية الم    ) ألمانيا (ريشيارالسيدة    -٣٧

 الدولة المتورطين في جريمة اختفاء قسري،       وكلاءالتشريعات الألمانية لا تقع على عاتق فرادى        
 من ٢٤كما تقتضي التشريعات ضمان حقوق الضحايا وفقاً للمادة         . وإنما على الدولة نفسها   

 ـ          . الاتفاقية وتقـع  . سابقويتخذ الجبر شكلي التعويض المالي وإعادة الضحية إلى وضـعه ال
مسؤولية تقديم التعويضات إما على السلطات الاتحادية أو على الولايات الاتحاديـة، تبعـاً              

  .  للصعيد الذي ارتُكب عليه الفعل
أشارت إلى الوضع القـانوني لـضحايا الاختفـاء         ) ألمانيا (فوكيل السيدة فيتلينغ   -٣٨

د أسرهم من حيـث المعـاملات     القسري الذين لم يحدَّد مصيرهم وإلى تبعات ذلك على أفرا         
القانونية والمالية، قائلةً إنه لا توجد أحكام قانونية محددة تنظم تبعـات حـالات الاختفـاء                
القسري في هذا الصدد، ذلك أنه لم تُعرَف في ألمانيا حتى هذا التاريخ أي حـالات اختفـاء                  

لقة بالأشخاص المفقودين،   ومتى تقع حالة كهذه، تُطبَّق الأحكام القانونية العامة المتع        . قسري
  . وإذا وقعت عدة حالات فسوف تُستحدث بلا ريب أحكام قانونية محددة

قالت إن السلطات ليست ملزمةً بإبلاغ القنـصليات بإلقـاء          ) ألمانيا (السيدة لاي   -٣٩
 الذي يلقـى  غير أنه يجب السماح بحرية الاتصال بين الشخص         . القبض على أحد مواطنيها   

شروطٍ بالغـة الـصرامة،     ب المحكمة بخلاف ذلك     ل قنصلية بلده، ما لم تقض     وممثالقبض  عليه  
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وترد هذه الحالـة إذا اشـتُبه في      . وتحديداً متى يهدد السماح بالاتصال الغرضَ من الاحتجاز       
. انتماء الشخص إلى منظمةٍ إرهابية واحتُمل أن يواصل ممارسة أنشطته الإرهابية من السجن            

فضلاً عـن  و. ت الخطية بين الشخص المحتجَز ومحاميه إذا لزم الأمر     ويجوز أيضاً رصد المراسلا   
ذلك، يجوز فرض قيود إذا استشعرت السلطات احتمال محاولة الشخص المشتبه فيه التـأثير              

 إلقاء القبض عليـه  عندويبلَّغ الشخصُ المحتَجز . على الضحايا أو الشهود من مكان احتجازه     
  . السلطات أنها لم تعد ضروريةبهذه القيود، ويمكن رفعها إذا رأت

كلا القانونين الجنـائي    قالت إنه على الرغم من أن       ) ألمانيا (السيدة فيتلينغ فوكيل    -٤٠
 إلى اعتبار الضحايا أشخاصاً طبيعيين، إلا أنه يجوز منح مجموعة من الأشخاص،             والمدني يميل 

حايا في الإجراءات   كإحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق ضحايا الاختفاء القسري، صفة ض         
وتشيع هذه الممارسة في المحكمة الأوروبية لحقوق       . القانونية، تبعاً لطبيعة كل قضية على حدة      

  .الإنسان
 إن كلا من الآلية الوطنية لمنع التعذيب واللجنة الأوروبية          قال) ألمانيا (السيد بيرينس   -٤١

ة تتمتع بحرية إمكانية الاتـصال بجميـع        لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهين       
وتخضع مرافق الاحتجاز إما للسلطات الاتحادية أو لسلطات الولايات الاتحاديـة،           . المحتجزين

وإن كانت الولايات الاتحادية هي المسؤولة عن الغالبية العظمى من الـسجون والمـصحات              
 والتمويل مكفولٌ بموجب اتفاق     وثمة اتفاق تعاون بين برلمانات الولايات الاتحادية،      . النفسية

ما يتعلـق   وقد أُجريت مؤخراً تحسينات في    . ةإداري بين الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادي     
وأجريت .  حالياً بغية ضمان المزيد من التحسينات      وهناك مفاوضات جارية  بمسألة التمويل،   

  . زيارة إلى أماكن الاحتجاز٥٠ نحو ٢٠١٢في عام 
 على السؤال   الردّدها لا يمكنه حالياً     قالت إن وفد بل   ) ألمانيا (ينغ فوكيل السيدة فيتل   -٤٢

 خطيـاً بـشأن هـذا    المطروح بشأن مسألة التبني وإمكانية إلغائه، لكنه سيقدم للجنـة رداً      
  .الموضوع

قالت إن عناصر الجريمة الممكن توافرها في حالـة الاختفـاء           ) ألمانيا (ترالسيدة ميلي   -٤٣
، وسلب حريتهم على نحو غير قانوني، والاختطاف        القصّر تشمل اختطاف    القسري للأطفال 

المقترن بالابتزاز، وبيع الأطفال، وتزوير هوية الطفل في السجلات الرسمية، ووفاة الطفـل أو              
الـتي  وتُطبَّق في هذه الحالات أشد العقوبـات  . إلحاق الأذى البدني به بعد اختطافه أو أثناءه  

  .تؤخذ الجرائم المرتكبة في الحسبان كل على حدة عند إصدار الحكم عليها القانون، وينص
وأضافت السيدة ميليتر أن من بين العناصر الأخرى الممكن توافرهـا في حـالات                -٤٤

 استمرار سلب الحرية غير القانوني، والتربّح من فعل جُرمـي،           التكتّم على الاختفاء القسري   
   .والإخلال بسير العدالةالعقوبة، وتقديم المساعدة في تفادي المقاضاة أو 
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قال إن المحكمة القضائية الاتحادية قد شجبت منذ عشرين عاماً          ) ألمانيا(السيد بووم     -٤٥
مضت لا أقل عدم التعامل على النحو السليم مع الجرائم التي ارتُكبت إبّان النظام القـومي                

ن استخلاص الاسـتنتاجات    بد م  فقد فشل نظام القضاء، ولا مبرّر لذلك، ولا       . الاشتراكي
  . اللازمة
 في أعقاب الحرب العالمية الثانية جهودَ تت قد أيّددنة حنا آروأردف قائلاً إن السيد  -٤٦

بيد أنه ثبتت في الممارسة العمليـة شـدة         . المجتمع المدني الألماني الرامية إلى تحديد هوية الجُناة       
بابٍ ترجع إلى حد كبير إلى تواري المجـرمين  صعوبة المهمة التي اضطلع بها المجتمع المدني، لأس      

 المستوى غـير المرضـي      ذلكولا يبرر   ". عاديين"عن الأنظار، إذ اعتُبر كثيرون منهم أفراداً        
  .للنتائج التي أُحرزت، لكنه يقدم نوعاً من الخلفية السياقية للموضوع

ومي الاشتراكي التي كان  المتعلقة بالجرائم المرتكبة إبّان النظام الق   ١ ٦٠٠ لوالقضايا ا   -٤٧
، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل الاتحادية، إنمـا تـشير           ١٩٩٤قد قوضي مرتكبوها حتى عام      

فحسب إلى القضايا التي أدارتها السلطة الاتحادية المركزية التي أُنشئت للمقاضاة على الجرائم             
 ارتفعوقد  . ت الاتحادية المرتكبة داخل ألمانيا، والداخلة في نطاق الاختصاص القضائي للولايا        

مجموع عدد عمليات المقاضاة التي أُجريت في نطاق الاختصاص القضائي للسلطة الاتحاديـة             
 عملية مقاضاة، كما يتبـيّن علـى        ٧ ٤٨٥ إلى   ٢٠١١ديسمبر  /المركزية حتى كانون الأول   

  .  موقعها الشبكي، وما زالت السلطة تباشر أعمالها بهذا الخصوص
ووم أن الدور الذي اضطلع به كل من نظام القضاء والمؤسـسات            وأضاف السيد ب    -٤٨

. الأخرى في سياق جرائم الحرب السابقة قد أُخذ في الاعتبار في إطار ثقافة الذكرى في ألمانيا               
فخلال التسعينات من القرن العشرين بحث المؤرخون في مسؤوليات بعض الموظفين الـذين             

 الألماني وواصلوا مباشرة مهامهم في وزارة العـدل         عملوا تحت سلطة وزارة العدل في الرايخ      
  . وينفَّذ حالياً برنامج متابعة لبحث تاريخ الوزارة. الاتحادية التي خلفتها

قالت إن ألمانيا تعترف بتقصيرها في التعامـل مـع          ) ألمانيا (السيدة فيتلينغ فوكيل    -٤٩
 يـصدع شكيل مجتمعٍ مـدني     الماضي، وتسعى في الوقت الحاضر إلى تعزيز سيادة القانون وت         

  . بإدانته لهذه الجرائم لمنع تكرارها
 لمنظمة هيومن رايـتس     ٢٠١٤التقرير العالمي لعام    قالت إن   ) ألمانيا (السيدة بيندير   -٥٠

ووتش يدّعي قيام ثلاث ولايات اتحادية بترحيل أشخاص من المجتمعـات المحليـة الغجريـة               
.  مرسوم ترحيـل صدورء تقييم للمخاطر، رغم والأشكالية والمصرية إلى كوسوفو دون إجرا     

فالولايات الاتحادية مسؤولة عن تطبيق قانون الإقامة، وقد صدر مرسوم الترحيل من ولايـة              
لقلة الخدمات  بادين فوتيمبيرغ ليحظر إجراء عمليات الترحيل إلى كوسوفو في فصل الشتاء            

رورة المرسوم نظراً لأن قـانون      بيد أن الحكومة الاتحادية رأت عدم ض      . هناك في تلك الفترة   
 هذه المعايير في جميع الأحوال وينص، كذلك، على التحقيق في الحالات كـلٍّ              الإقامة يراعي 

  .  ومن ثَم، لا يسع الحكومة سوى افتراض أنه قد أُجريت عمليات تحقق منفردة. على حدة
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التي أصدرت   ،عبيشو ضد ألمانيا  ، في ضوء قضية      تساءل كوركويرا كابيزوت السيد    -٥١
، عـن   والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأنها قـراراتٍ متناقـضة   لجنة مناهضة التعذيب  

الـتي  قـرارات   ال من الاتفاقية في حال تناقض       ٣٧الكيفية التي تفسر بها الدولة الطرف المادة        
   . وليالهيئات الدولية، واضعةً في اعتبارها مبدأ تغليب مصلحة الشخص في القانون الدتتخذها 

 معرفـة  إنه يودّ    كابيزوتكوركويرا   السيد   قالوفيما يتعلق بإجراءات جبر الضرر،        -٥٢
 من الاتفاقية واجبة التطبيق مباشرةً في       ٢٤من المادة   ) ٥(و) ٤(إذا كانت أحكام الفقرتين      ما

وعلى . حال وقوع جريمة اختفاء قسري بصرف النظر عن وجود تشريعاتٍ تنفيذية متصلة بها        
 تقتضي سن تشريعات تنفيذية من أجل إنفاذهـا،         ٢٥، فبالنظر إلى أن أحكام المادة       العكس

تساءل عن كيفية تفسير الدولة الطرف هذه المادة من أجل منع جرائم الاختفـاء القـسري                
  . والمعاقبة عليها بموجب قانونها الجنائي، إذا استدعت الضرورة التذرّع بهذه الأحكام

 من الاتفاقيـة، إذ     ١٦توضيحاً للإعلان الصادر بشأن المادة       طلب   السيد العبيْدي   -٥٣
كما طلب تقديم معلومـاتٍ إضـافية عـن         . يبدو أن له تأثيراً على وجوب تطبيق المادة        لا

التدريب بشأن أحكام الاتفاقية، ولا سيما التدريب المقدَّم لجهاز الشرطة، وعـن الـسلطة              
  . المسؤولة عن تقديم هذا التدريب

ده فد مشاطرته اللجنة تجارب ماضي بلشكر للوغارسيه غارسيّا إي سانتوس     السيد    -٥٤
  .  وأكد أن إعلاء سيادة القانون بمشاركة المجتمع المدني هو حقاً مسعى لا ينقطع. الأليم
 أعرب عن خالص شكره للدولة الطرف لـضربها مثـالاً في            السيد لوبيث أورتيغا    -٥٥

  . كيفية مواجهة الأحداث التاريخية
قالت إن كيفية تقييم قـرارات مختلـف الهيئـات،          ) ألمانيا (السيدة فيتلينغ فوكيل    -٥٦

كمؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئات معاهدات الأمم المتحدة والمحاكم المحلية، موضوع نقاشٍ      
وتعمل ألمانيا في سبيل إنشاء نظامٍ للتعاون التكميلي لا تكون فيـه            . محتدم في ألمانيا وأوروبا   

وقـرار  . لقرارات هيئةٍ دولية على قرارات هيئةٍ أخرى، في نطاق اختصاص كل منـها    الغلبة  
 نافذٌ ومُلزمٌ لألمانيا، خلافاً لقرار      عبيشو ضد ألمانيا  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية       

 بيد أن الدولةَ الطرف تسعى دائماً     . لجنة مناهضة التعذيب، وما زال البحث عن تسوية جارياً        
 ٣٧أخذ قرارات جميع هيئات المعاهدات الدولية في حسبانها وتولي الأولوية، وفقاً للمادة             إلى  

  . من الاتفاقية، للأحكام التي تحقق أعلى مستوى من الحماية للأشخاص
 مشمولةٌ بالقانون الداخلي،    ٢٤من المادة   ) ٥(و) ٤(وأوضحت أن أحكام الفقرتين       -٥٧

وة على ذلك، فلدى ألمانيا نظام قانوني مستقل للتعامل مع          علاو. وأن قرارات الجبر تستند إليه    
الضحايا فيه  أضرار  الأحداث الماضية، تُنظَر القضايا في إطاره على أساسٍ انفرادي ويتخذ جبر            

غير أن التشريعات الداخلية    . شكل التعويض المالي وإعادة الممتلكات المفقودة وإعادة التأهيل       
ن وجوب التطبيـق    وفضلاً عن ذلك، فمتى يك    . دولي والاتفاقية تفسَّر على خلفية القانون ال    
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، يمكن استحداث   ٢٥المباشر للقانون الدولي غير كافٍ، كما قد يكون الحال بخصوص المادة            
  .أحكامٍ قانونية داخلية

وتدريب أفراد الشرطة بشأن أحكام الاتفاقية مدمجٌ في تدريب الشرطة العام الـذي         -٥٨
كما يشمل  .  للشرطة الاتحادية  وتقدمه السلطات الاتحادية أيضاً   . يةولاتنهض بمسؤوليته كل    

التدريب الأساسي والمتقدم المقدَّم لجميع سلطات الولايات، كدوائر الادعاء، تعليمات بشأن           
   .الاتفاقية

 مـن   ١٦ إن ألمانيا قد أصدرت إعلانها بـشأن المـادة           قال) ألمانيا ( بيرينس السيد  -٥٩
 لا يدع مجالاً للشك مراعاة السلطات المختصة جميـع الاعتبـارات ذات           الاتفاقية لتضمن بما  

الصلة في فرادى حالات الإعادة القسرية للأشخاص أو تسليم المجرمين منعاً لخطر الاختفـاء              
  . من الاتفاقية١٦فلا سحب الإعلان ولا تنفيذه سيؤثران على وجوب تطبيق المادة . القسري

كر للوفد مشاركته في حوارٍ تنويريٍ أوضح كيفيـة          ش كوركويرا كابيزوت  السيد  -٦٠
وأشار إلى عدم ورود تقارير بوقـوع جـرائم         . تفسير الاتفاقية وتطبيقها وإنفاذها في ألمانيا     

اختفاء قسري في ألمانيا منذ أن أصبحت دولةً اتحادية على الرغم من عدم وجود قانون قـائم        
وعلّق . الية سيادة القانون في الدولة الطرف     بذاته لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، بسبب فع      

قائلاً إن المناقشات التي جرت حول مسألة السيادة، وقانون حقوق الإنسان وقانون اللجوء،             
 الاختفاء القسري، والتفاعل بين النظم القانونية الجنائية المزدوجة كانت مثمرةً جداً            وتعاريف

جهودها الرامية إلى منـع جريمـة الاختفـاء         ومكّنت اللجنة من البناء على أسسها في إطار         
  . القسري

أعربت عن تقديرها للجنة لاهتمامها بالوقوف على       ) ألمانيا (السيدة فيتلينغ فوكيل    -٦١
وأكدت أن تنفيذ أحكام الاتفاقية في المحاكم وبالإنفاذ        . وضع الاتفاقية في التشريعات الألمانية    

  . ع جرائم الاختفاء القسرياليومي لسيادة القانون ضرورةٌ أساسية لمن
 لأعضاء الوفد تفانيهم وصراحتهم بشأن أحداث الماضي التي شهدها          شكر الرئيس  -٦٢

، ولا سيما تلـك المتعلقـة       تراعي الحكومة اقتراحات اللجنة   وأعرب عن أمله في أن      . بلدهم
  .بتعريف الاختفاء القسري

  .٥٠/١٢رُفعت الجلسة الساعة 


